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 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 ...به الكائن مكتب م ت.الأستاذ المقدم من  7136عدد بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

  . 20/09/2018ريخ بتا

 ...، قاطنين بف ج. وت و. في حق :

 ...، قاطنة بمفيدة بنت م ش.ضد :

بئناف ـدد الصادر عن محكمة الإست 28903 عـ الإستعجالي قرار الإستئنافيطعنا في ال

 بإقرار إستعجاليا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصلوالقاضي نهائيا  12/03/2018بتاريخ 

 .وتخطية المستأنفين بالمال المؤمنائي الحكم الإبتد

ع  اذتلأساالتنفيذ  لبواسطة عد اوبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

 . 2018 اكتوبر 05بتاريخ  67117عدد  المحضرحسب  س.

ل جلأوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في ا

 من م م م ت. 185قتضيات الفصل القانوني طبق م

 ونيةلقانوحيث لم تجب المعقب ضدها على مستندات التعقيب رغم بلوغها إليها بالطريقة ا

 29/05/2019المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعد الإطّلاع على بو

 .والحجزأصلا رفضه وتعقيب شكلا المطلب  قبولوالرامية إلى 



 
 

  القانونية صرح علنا بما يلي:وبعد المفاوضة 

 من حيث الشكل:

وما  175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل و

  اتجه قبوله من هذه الناحية. وم م م ت  بعده من

 

 من حيث الأصل:

 ينلبالطايام قيها حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عل

طلوبة الم ه في تسوغأن ينعارض امالآن لدى محكمة البداية بواسطة نائبه ينفي الأصل المعقب

نتين سمدة لوالمتكون من دكانين وتيراس والمستغل كقاعة شاي وذلك ...منهما المحل الكائن ب

 اقيةالاتفبمعين كراء شهري بلغ بموجب الزيادة  31/03/2018إلى  01/04/2016بداية من 

لمطلوبة وقد أحجمت ا  840د000ما قدره  2017المقدرة بخمسة بالمائة بداية من شهر أفريل 

لك ذوجملة  2017شهر سبتمبر إلى  2017شهر أفريل عن دفع معينات الكراء عن المدة من 

 من قانون 23مما اضطرهما إلى توجيه تنبيه تجاري لها على معنى الفصل  5040د000

خروج ها بالإلزامإلى طلب  وقد انقضى اجل الثلاثة أشهر دون جدوى وانتهياالأكرية التجارية 

 .لعدم الصفة تبعا لانفساخ العلاقة الكرائيةمن المكرى 

ريخ بتا 52621الحكم عدد  محكمة البدايةوبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت 

 . برفض المطلبإستعجاليا والقاضي ابتدائيا  29/12/2017

 ة قرارهالثانيوبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة ا الطالبان هاستأنفف

 المشار إليه أعلاه.

 في خرقه يتمثل مطعنا وحيداالذي نعى عليه  م ت.الأستاذ  امبواسطة نائبه انالمستأنف هتعقبّف

نوح أشهر المم اجل الثلاثة باحتساببمقولة أنه و من قانون الأكرية التجارية  23الفصل  أحكام

ص أنها لم تتول خلامن م م م ت يتضح  141و140حكام الفصلين  لأ واستناداللمتسوغة 

 ب الحكمى طلوانتهى إلجال القانونية يه الموجه إليها في اللآمعينات الكراء محل محضر التنب

 مع الإحالة . بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه



 
 

 المحكمة

 :الوحيدمطعن عن ال

 حيث لا جدال بين الطرفين في إستغلال المكرى في نشاط تجاري.

لقانون ام او حيث أن ذلك النشاط المستغل بالمكرى خاضع لقانون الملك التجاري عملا بأحك

 .1977ماي  25المؤرخ في 1977ــدد  لسنة 37عــ

راعاة مأوجب  لمشرعفإن اأن قانون الأكرية التجارية خاص بمحلات معينة وطالما و حيث 

قانون  فهو الإجراءات الواردة به حتى لا يقع  المس بالحماية التي أقرها للأصول التجارية

 .   العامة واعدإستثنائي يهم النظام العام لا يقبل التأويل أو التوسع وواجب التطبيق قبل الق

لاص وحيث أوجب المشرع على معاقد صاحب الأصل التجاري في حالة تقاعسه عن خ

يرها من دون غ 1977ماي  25من قانون  23معينات الكراء إتباع الإجراءات الواردة بالفصل 

 . بقطع النظر عن طبيعة الطلب الإجراءات الواردة بالقانون العام

أنه "يفسخ عقد الكراء عند عدم  1977ماي  25من قانون  23و حيث إقتضى الفصل 

نبيه تدور ليها و ذلك بعد مضي ثلاثة أشهر على صالخلاص لمعين الكراء في الآجال المتفق ع

إلا  إليه و مشاربالدفع بواسطة عدل منفذ و لم يأت بنتيجة و يجب أن ينص التنبيه على الآجال ال

 يكون ملغى و لا يمكن التمديد في الآجل المذكور و يكون الفسخ حتميا".

 المذكور أن عدم الوفـاء بمعين الكراء في الأجل 23وحيث يؤخذ من صريح الفصل 

 تهاد.ي إجأالقانوني و بعد مرور ثلاثة أشهر من التنبيه يكون الفسخ حتميا و ليس للمحكمة 

 14/09/2017وحيث ثبت من محضر التنبيه سند المطلب أنه وجه للمتسوغة بتاريخ 

 .وتسلمته شخصيا في ذلك التاريخ

م ا ع أن "يوم ابتداء عد مدةّ الأجل لا يكون معدودا منه وان  140وحيث اقتضى الفصل 

لسنة  31من القانون عدد  3خير منه" كما نص الفصل لأقدر بالأيام فإنه يتم عند تمام اليوم ا

المتعلق بالرزنامة الرسمية للجمهورية التونسية أنه "تحتسب  24/7/1965المؤرخ في  1965

من مجلة الالتزامات والعقود  143و 142و 141و 140قا للاحكام الواردة بالفصول الآجال وف

 إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلك .



 
 

 .وحيث يفهم مما سبق بيانه أن يوم ابتداء عدّ مدة الأجل لا يكون معدودا منه 

 هر أولأشامن نفس المجلة ما يلي:" إذا قدر الأجل بالأسابيع أو  141وحيث إقتضى الفصل 

وخمسة  مائةالسنين أعتبر الأسبوع سبعة أيام كاملة والشهر ثلاثين يوما كاملة والسنة ثلاث

 وستين يوما كاملة"

شهر جل للثلاثة أأآخر م إ ع فإن من  141و 140 ينوحيث واعتمادا على أحكام الفصل

وغة لخلاص معينات الكراء محل محضر التنبيه سند المطلب هو يوم سالممنوحة للمت

14/12/2017. 

 من وصل إيداع الأموال المظروف بملف القضية أن المتسوغة تولت خلاص ثبتوحيث 

انون من ق 23جال القانونية مناط الفصل لآأي في ا 14/12/2017معينات الكراء بتاريخ 

  الأكرية التجارية.

في  وضعهو حيث تبين من أسانيد القرار المنتقد أن محكمة الموضوع أحسنت فهم النزاع و

 الهااطاره الصحيح و تناولت دفوعات الطرفين بالفحص و التمحيص و استخلصت في نطاق م

ي فمعللة  لسليمةو رتبت النتائج القانونية ا المطلب واقعا وقانونا وجاهةعدم من سلطة تقديرية 

قائع و للو ذلك قرارها تعليلا سليما و مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف

 .هذا المطعن ن معه رد ي خرق للقانون بما يتعلا

مالك إذا قام ال"على أنه  المجلة التجارية 242نص الفصل وعلاوة على ذلك فقد وحيث 

 عدم بدعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري وجب عليه تقديم شهادة في

ة من المجل 216لمقررة بالفصل أو قائمة في التقاييد الموجودة وفقا للصيغ ا  وجود  تقاييد 

 لدائنينم االتجارية و إذا كان الأصل التجاري مثقلا بقيود مرسمة وجب على مالك المحل إعلا

 لة.المرسمين بمقراتهم المختارة بتقييدهم بواسطة عدل منفذ و إلا كانت الدعوى باط

 و لا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ الإعلام.

م بمقراته رسمينبالتراضي نهائيا إلا بعد شهر من تاريخ إعلام الدائنين المو لا يصبح الفسخ 

 المختارة و يتم ذلك بواسطة عدل منفذ.



 

 

 245 لفصلو في هذه المدة يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب بيع الأصل التجاري طبق أحكام ا

 . "من المجلة التجارية

ء لو من تلقاويمكن للمحكمة إثارته و المذكور تهم النظام العام 242وحيث أن أحكام الفصل 

 نفسها وفي كل طور من أطوار التقاضي.

التجاري  عقد الكراء بانفساخ للقضاءيكفي  المذكور أنه لم يعد 242وحيث يؤخذ من الفصل 

       1977ماي  25من قانون  23الفصل  على معنىمجرد توجيه تنبيه بالمستغل به أصل تجاري 

بة ن كتامتقديم شهادة بل على الطالب ء الكراء في بحر ثلاثة أشهر و تخلف المكتري عن أدا

جنبا تجدت والمحكمة في عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري أو قائمة في تلك التقاييد إن 

دعوى ة اللاندثار الضمان العيني للدائنين باضمحلال الأصل التجاري وذلك مهما كانت طبيع

 النتيجة واحدة(. أن اعتبارالعقد على  نفساخلا)فسخ عقد الكراء أو الخروج 

يه فعون وحيث يكون القضاء برفض المطلب للأسباب المتبناة سواء من محكمة القرار المط

 .وتعين رد هذا المطعن واقعا وقانونا اأو من محكمة البداية في طريقه

 ولهـاته الأسبــاب

 ؤمّن.الم بالمال ينطية الطّاعنشكلا ورفضه أصلا وتخ قرّرت المحكمة قبول مطلب التعّقيب

شرة برئاسة عن الداّئرة المدنيةّ العا 2019 جوان 28وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

ر بمحض والسيدّة  وعضوية المستشارين السيدّين  و

 . وبمساعدة كاتب الجلسة السيد ة المدعي العام السيدّ

 

 وحرّر في تاريخه

                                                                                  


